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مرسمرسـوم تنوم تنـفيذيفيذيّ رقم  رقم 08 -  - 272 مؤر مؤرّخ في خ في 6 رم رمـضان عامضان عام
1429 اJ اJــــــــــوافق وافق 6  س  ســــــــــبــــــــــتــــــــمــــــــــبــــــــر سر ســــــــــنــــــــة ة r  r2008  يـــــحــــدديـــــحــــدد

صلاحيات اJفتشية العامة للمالية.صلاحيات اJفتشية العامة للمالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس الحكومـة

rاليةJبناء على تقرير وزير ا -

- وبناء على الـدستورr لاسيما اJادتان 85 - 4 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 63 - 198 اJــــؤرخ في 8
يــونـــيـــو ســـنــة 1963 واJـــتــضـــمن إحـــداث وكــالـــة قـــضــائـــيــة

rللخزينة

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 75 - 59 اJــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اJــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

 rتممJعدل واJا rتضمن القانون التجاريJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اJــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اJــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واJـــتـــعــلق

 rتممJعدل واJا rاليةJا Xبقوان
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 88 - 01 اJــؤرخ في 22
جــــمــــادى الأولى عـــام 1408 اJــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واJــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

rتممJعدل واJا rالاقتصادية
- و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى الأمــــــــر رقم 03 - 11 اJــــــــؤرخ في27
جــمــادى الــثــانــيــة عـام  1424 اJــوافق 26 غــشت ســنـة 2003

rتعلق بالنقد والقرضJوا
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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 21 اJــؤرخ في 24
مــحــرم عـام 1411 اJــوافق 15 غــشت ســنـة  1990 واJــتــعـلق

rتممJعدل واJا rبالمحاسبة العمومية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اJــؤرخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اJـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتضمن قانون الأملاك الوطنيةJوا
- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 95 - 20 اJـؤرخ في 19 صـفر
عام 1416 اJوافق 17  يولـيو سـنة  1995 واJتـعلق �ـجلس

rالمحاسبة
- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 01 - 04 اJــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اJــوافق 20 غــشت ســنــة 2001
واJــتــعــلق بــتــنــظــيم اJــؤســســات الــعــمــومــيــة الاقــتــصــاديـة

rتمّمJعدلّ واJا rوتسييرها وخوصصتها
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســـوم رقم 80 - 53 اJــــؤرخ في 14
ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1400 اJـــوافق أول مـــارس ســـنـــة 1980

rفتشية العامة للماليةJتضمن إحداث اJوا
-  و�ـــــقـــــتـــــضـى اJـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18  جــمـادى الأولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونـيـو

  rعدلJا rأعضاء الحكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانية عام 1429 اJوافق 23 يونيو

rرئيس الحكومة Xتضمن تعيJسنة 2008 وا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 502
اJــــؤرخ في 14 جــــمـــــادى الــــثــــانــــيــــة عــــام  1412 اJــــوافق 21
ديـسـمبـر سـنة 1991 واJـتضـمن الـقانـون الأسـاسي الخاص

rفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصادJوظفي ا�
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 92 - 78 اJؤرخ
في 18 شــعــبــان عــام 1412 اJــوافق 22 فـــبــرايــر ســنــة 1992

rفتشية العامة للماليةJالذي يحدد اختصاصات ا

- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اJؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اJـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةJالذي يحدد صلاحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 364
اJــؤرخ في 18 ذي الــقــعــدة عــام 1428 اJــوافق 28 نــوفــمــبــر
سـنة 2007  واJـتضـمن تنـظيم الإدارة اJـركزية في وزارة

rاليةJا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

 اJادة الأولى : اJادة الأولى : تهدف أحـكام هذا اJرسوم إلى تحديد
صلاحــيـات اJـفـتــشـيـة الــعـامـة لـلــمـالـيـةr الــهـيـئـة الــرقـابـيـة

الــدائــمــةr اJـــنــشــأة بـــاJــرســوم رقم 80 - 53 اJــؤرخ في 14
ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1400 اJـــوافق أول مـــارس ســـنـــة 1980

واJذكور أعلاه.

اJـادة اJـادة 2 : : تـمـارس رقـابــة اJـفـتـشـيــة الـعـامـة لــلـمـالـيـة
عـــــلى الـــــتـــــســـــيـــــيـــــر اJـــــالي والمحـــــاســـــبي Jـــــصـــــالـح الـــــدولــــة
والجــــمـــــاعـــــات الإقــــلـــــيـــــمــــيـــــة وكـــــذا الــــهـــــيـــــئــــات والأجـــــهــــزة
واJـــؤســـســـات الخـــاضـــعـــة لـــقـــواعـــد المحـــاســـبـــة الـــعـــمـــومـــيــة.

وتمارس الرقابة أيضا على : 
- اJــؤســـســـات الــعـــمـــومــيـــة ذات الــطـــابع الـــصـــنــاعي

rوالتجاري
- هيـئات الضمـان الاجتمـاعي التابعـة للنـظام العام
والإجــبــاري وكــذا كـل الــهــيــئـــات ذات الــطــابع الاجـــتــمــاعي
والـثـقافي الـتي تـستـفيـد من مـساعـدة الدولـة أو الـهيـئات

rالعمومية
- كل مــؤسـســة عــمـومــيــة أخــرى مـهــمــا كــان نـظــامــهـا

القانوني.

اJادة اJادة 3 : : تراقب اJفـتشيـة العـامة للـمالـية استـعمال
اJوارد الـتي جـمـعتـهـا الهـيـئـات أو الجمـعـيـات مهـمـا كانت
أنـظمـتـهـا الـقانـونـيـةr �نـاسـبـة حـملات تضـامـنـيـةr والتي
تـطــلب الـهـبــة الـعـمــومـيـة خـصــوصـا من أجل دعم الــقـضـايـا
الإنسـانيـة والاجـتمـاعيـة والـعلـميـة والـتربـوية والـثـقافـية

والرياضية.  
�ــكن أيـضـا  أن تــمـارس رقـابــتـهـا عــلى كـل شــخـص
مــعـــنـــــوي آخـــــر يــســـتـــفـــيــــد مـن اJــســـــاعـــدة اJـــالــيـــــة مـن
الــدولــــة أو جـــمــاعـــة مــحــلـــيــة أو هـــيــئـــة عــمــومـــيــة بـــصــفــة
تـــســـاهـــمـــيـــة أو في شـــكـل إعــانـــة أو قـــرض أو تـــســـبـــيق أو

ضمان.  

اJــادة اJــادة 4 :  : �ــكـن أيــضــا أن تـــقــوم تــدخـلات اJــفــتـــشــيــة
العامة للمالية على ما يأتي :

rيزانيةJتقييم أداءات أنظمة ا -
- الــتـــقــيـــيم الاقـــتــصـــادي واJــالي لـــنــشـــاط شــامل أو

rقطاعي أو فرعي أو لكيان اقتصادي
- التدقيق أو الـدراسات أو التحقيقات أو الخبرات

rالي والمحاسبيJذات الطابع الاقتصادي وا
- تــــقــــيــــيـم شــــروط تـــــســــيــــيــــر واســـــتــــغلال اJـــــصــــالح
الــعـمـومـيــة من طـرف اJـؤســسـات الامـتــيـازيـةr مــهـمـا كـان

نظامها.
�ــكن أيــضــا لــلـمــفــتــشــيـة الــعــامــة لــلـمــالــيــة أن تــقـوم
بتقييم شروط تنفيذ السياسات العمومية وكذا النتائج

اJتعلقة بها.
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وبهذه الصفةr تكلف خصوصا بـما يأتي :
- الــــــقــــــيـــــام بــــــالــــــدراســــــات والـــــتــــــحــــــالــــــيل اJــــــالــــــيـــــة
والاقــتـــصـــاديـــة من أجل تـــقـــديـــر فــاعـــلـــيـــة وفــعـــالـــيــة إدارة

rالية والوسائل العمومية الأخرىJوارد اJوتسيير ا
- إجــــراء دراســـات مـــقـــارنــــة وتـــطـــوريــــة لمجـــمـــوعـــات

rقطاعات Xقطاعات أو ما ب
- تـقـييم تـطـبـيق الأحكـام الـتـشريـعـية والـتـنـظيـمـية
وكـذا تـلك اJـتـعـلـقـة بـالـتـنـظـيم الـهـيـكـليr وذلك من نـاحـيـة

 rتناسقها وتكيفها مع الأهداف المحددة

- تحــديـــد مــســتــوى الإنجــازات مـــقــارنــة مع الأهــداف
rوالـــتـــعـــرف عــــلى نـــقـــائـص الـــتـــســـيــــيـــر وعـــوائـــقه rالمحـــددة

وتحليل أسباب ذلك.

اJــادة اJــادة 5 : :  لــتــنـــفــيــذ اJــواد  2 و 3 و 4 أعلاهr تـــتـــمــثـل
تـدخــلات اJـفتـشيـــة العـامـــة للـمالـيـة فـي مهـــام الرقـابـة
أو الــتــدقـــيق أو الــتـقــيــيم أو الــتـحــقــيق أو الخــبــرة والـتي

تقومr حسب الحالةr خصوصا على ما يأتي :
- سيـر الـرقـابة الـداخـلـية وفـعـالـيـة هيـاكل الـتـدقيق

rالداخلي
rالي والمحاسبيJشروط تطبيق التشريع ا -

rالي والمحاسبي وتسيير الأملاكJالتسيير ا -
rإبرام الصفقات والطلبات العمومية وتنفيذها -

rدقة المحاسبات وصدقها وانتظامها -
rمستوى الإنجازات مقارنة مع الأهداف -

 rاليةJوارد اJشروط تعبئة ا -
- تـسـيـيــر اعـتـمــادات اJـيـزانــيـة واسـتـعــمـال وسـائل

rالسير
- شــروط مـــنح واســتـــعــمـــال اJــســاعـــدات والإعــانــات
الـتـي تـقــدمـهــا الــدولـة والجــمـاعــات الإقــلـيــمـيــة والــهـيــئـات

rؤسسات العموميةJوا
- تــطـــابق الـــنــفـــقـــات اJــســـددة مع الأهـــداف اJـــتــبـــعــة

بطلب الهبة العمومية.

6 : : من أجـل تــــــنــــــفــــــيــــــذ اJـــــادة 5 أعـلاهr تــــــقـــــوم اJـــــادة اJـــــادة 
اJفتشية العامة للمالية بـما يأتي :

- رقـابة تسـيير الـصناديقr وفحـص الأموال والقيم
والــــســـنــــدات واJـــوجــــودات من أي نــــوع والـــتـي يـــحــــوزهـــا

rسيرون أو المحاسبونJا
- الـــتــحــصل عــلى كل مـــســتــنــد أو وثــيــقــة تــبــريــريــة
ضـروريــة لـفـحـوصــهمr �ـا في ذلك الــتـقـاريـر الــتي تـعـدهـا

rأية هيئة رقابية وأيّة خبرة خارجية

rتقد� أي طلب معلومات شفاهي أو كتابي -
- الــــقـــيــــــامr في الأمـــاكــنr بــــأي بـــحــث وإجـــــراء أيّ
تحــقـــيقr بـــغــــرض رقـــابــة الـــتــصـــرفــــات أو الـــعــمــــلــــيـــات

  rسجلـة في المحاسباتJا
rعطيات أيّا كان شكلهاJالاطلاع على السجلات وا -
- الــتـــيـــقن من صـــحــة اJـــســـتــنـــدات اJـــقــدمـــة وصــدق

rبلغةJعلومات الأخرى اJعطيات واJا
- الـقيـام في عـX اJكـان بـأيّ فحصr بـغـرض التـيقن
من صـحة وتـمام التـقيـيد المحـاسبي لأعـمال الـتسـيير ذات
الـتـأثـيــر اJـاليr وعـنـد الاقـتــضـاءr مـعـايـنـة حــقـيـقـة الخـدمـة

اJنجزة.
   وبهـذه الـصفـةr تـمارس اJـفـتـشيـة الـعامـة لـلمـالـية
حـق مـراجــعـة جــمـيع الــعـمــلــيـات الــتي أجـراهــا المحـاســبـون
الـعــمــومــيـون ومــحــاسـبــو الــهــيـئــات اJــذكــورة في اJـادة 2
أعلاه. غـــيــر أنـه لا �ــكـن مــراجـــعـــة الحــســـابـــات الــتـي تــمت
تـصفـيتهـا نهـائيا طـبقـا للأحكام الـتشـريعيـة والتـنظيـمية

اJعمول بها. 
اJادة اJادة 7 : : عنـد معـاينـة ثغـرات أو تأخـيرات هـامة في
مــحــاسـبــة الــهــيــئــة اJــراقــبــةr يــطــلب مــســؤولــو الــوحـدات
XعنيJسيرين اJالعملية للمـفتشية العامة للمـالية من ا
القـيامr دون تأخـيرr بأعـمال تحيـX هذه المحاسـبة أو إعادة

ترتيبها.
وفي حـالة عدم وجـود هذه المحاسـبةr أو كونـها تعرف
تأخيرا أو اختلالا يجـعل فحصها العادي مستحيلاr يحرر
اJـسـؤولـون اJـذكـورون في الـفـقـرة أعلاهr مـحـضـر قـصـور

يرسل إلى السلطة السلمية أو الوصية المختصة.
 وفـي هـــــذه الحــــــالــــــة الأخــــــــيــــــرةr عــــــلـى الـــــســــــلــــــــطــــــة
الـسـلــمـيـــة أو الـوصــيـــة أن تـأمـــر بـإعـــادة إعـداد المحـاسـبـة
اJــــقـــصـــــودة أو تحــــيـــيــــنـــهــــاr والــــلـــجــــوء إلى خــــبـــرة r عــــنـــد

الاقتضاء.
ويـجب إعـلام اJـفـتـشـيـة الــعـامـة لـلـمـالــيـة بـالـتـدابـيـر

والإجراءات اJتخذة في هذا الصدد. 
اJــــادة اJــــادة 8 : : إنّ عــــدم مــــسك اJـــــســــتــــنــــدات المحــــاســــبــــيــــة
واJــــالــــيــــة والإداريـــة اJــــنــــصــــوص عــــلــــيـــهــــا فـي الـــتــــشــــريع
والـــتـــنـــظــيـم اJــعـــمـــول بــهـــمـــاr والـــذي من شـــأنه أن يـــجــعل
الرقـابـة والفـحـوص اJنـصـوص علـيهـا مـستـحـيلـةr يـترتب

عليه نفس الآثار اJنصوص عليها في اJادة 7 أعلاه.
اJادة اJادة 9 :  : عند معـاينة قصـور أو ضــرر جسيم خــلال
اJـهـــمـةr تعـــلـم اJـفـتـشـــيـة العـامـة لـلـمـاليـة فـورا الـسـلـطة
الــســلـــمــيــة أو الــوصــيــة حــتى تـــتــخــذ في الحــX الــتــدابــيــر

الضرورية لحماية مصالح اJؤسسة أو الهيئة اJراقبة.
عـلـى أيّ حـال يـجب إعلام اJـفـتـشـيــة الـعـامـة لـلـمـالـيـة

بالتدابير اJتخذة في هذا الصدد.
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اJادة اJادة 10 :  :  في إطار تـنفـيذ صلاحـياتـها اJـذكورة في
اJـواد 2 و 3 و 4 أعلاهr �ـــكن اJــفــتــشــيــة الــعــامــة لــلــمــالــيــة
وتحـت رقــابــتــهــا ومـــســؤولــيــتـــهــا أن تــشــرك فـي أعــمــالــهــا
أعــــــوانــــــا مــــــؤهــــــلـــــــX من قــــــطــــــاع اJــــــؤســــــســــــات والإدارات
Xبـعـــد مـوافـــقـة الـسـلــطـة الـسـلـمـيـة الـتـابـعـ rالـعـمـــومـيـة

لها.
�ـــــكن الأعــــــوان اJـــــذكــــورين فـي الــــفــــقـــــرة أعلاهr في
إطــار اJـــهــمـــات الــتـي تــوكـــلــهـــا إلــيـــهم اJـــفــتـــشــيـــة الــعـــامــة
لــــلــــمــــالــــيــــةr الحــــصــــول عــــلـى اJــــســــتــــنــــدات واJــــعــــلــــومـــات.
ويـخــضـعـون لـنــفس الـواجـبـات المحــددة Jـفـتـشي اJــفـتـشـيـة

العامة للمالية.

�كـن أيضــا للمــفـتــشية العامة للمالــية استشارة
مـــخــــتـــصـــX أو خــــبـــراء بـــإمــــكـــانـــهـــم أن يـــســـاعــــــدوهـــا في

أعمالـهـا أو يوضحوها لها.  

اJـادة اJـادة 11 : : تــقــوم اJــفــتـشــيــة الــعــامــة لـلــمــالــيــة دوريـا
بــرقـابـة مـوسـعـةr وبـتـفـتــيش مـصـالح الإدارات والـهـيـئـات
rـاليةJكـلف باJوضوعـة تحت سلـطة أو وصـاية الوزيـر اJا
وكـذا بـتـقـديـر نـشاط وفـعـالـيـة اJـصـالح الرقـابـيـة الـتـابـعة

له.

12 : : تـنـسق اJفـتشـية الـعـامة لـلمـالـية نـشاطـها اJادة اJادة 
مع نـشـاطات اJـفتـشيـات الـعامـة للـدوائـر الوزاريـةr بغـية
الـتـكـامل في قـيـادة بـرامج الـتدخـل اJوكـلـة لـهـذه الـهـيـئات

الرقابية.
وفي هــذا الإطـــارr يــجب تـــبــلـــيغ اJــفـــتــشـــيــة الـــعــامــة
للمالية ببـرامج تدخل اJفتشيات العـامة التابعة للدوائر

الوزاريةr وكذا بحصائل النشاطات اJتعلقة بها.

وأيـضا بـالـنـسبـة لاحـتـياجـات تـدخلاتـها لـدى مـصالح
الــدوائــر الــوزاريــةr �ـكن اJــفــتــشــيـة الــعــامــة لـلــمــالــيـة أن
تطـلب أيّ مـعلـومة أو تـقـرير أو مـستـنـد من شأنه إيـضاح
مـــســألــة أو قــضـــيــة ســبق أن عـــالجــتــهــا اJـــفــتــشــيـــة الــعــامــة

للدائرة الوزارية اJعنية. 

 اJــادة  اJــادة 13 :  : تحـــدد عــــمـــلــيــات الـــرقـــابـــة لــلــمـــفــتـــشــيــة
الــعــامــة لــلــمــالـيــة في بــرنــامج ســنــوي يــعــد ويــعـرض عــلى
الــــوزيـــر اJـــكـــلف بــــاJـــالـــيـــةr خلال الـــشــــهـــرين الأولـــX من

السنة.
rيــتـم تحــديــد هــذا الــبــرنـــامج حــسب الأهــداف المحــددة
وتـبعـا لـطلـبـات أعضـاء الحـكومـة أو الـهيـئـات واJؤسـسات

اJؤهلة.
غــيـــر أنه �ـــكـن الــقـــيـــام بـــعــمـــلـــيـــات الــرقـــابـــة خــارج
الــبـــرنــامج بــطــلـب من الــســلــطـــات والجــهــات اJــذكــورة في

الفقرة أعلاه.

اJادة اJادة 14 : : تـتم تدخلات اJفتـشية الـعامة للـمالية في
عX اJكان وعلى الوثائق.

وتكون الفحوص والتحقيقات فجائية.
تكون مهمـات الدراسات أو التقـييمات أو الخبرات

موضوع تبليغ مسبق.

rـــصــــالح أو الــــهـــيــــئـــاتJــــادة 15 : : عــــلى مــــســـؤولـي اJــــادة اJا
اJعـنيـة بصـفة مـباشـرة أو غيـر مبـاشرة بـالتدخـلr ضمان
شروط الـعمـل الضـرورية لإتـمام مـهـام الوحـدات العـملـية

للمفتشية العامة للمالية. 
في إطـار �ــارسـة مـهـامـهــا يـحق لـلـوحـدات الــعـمـلـيـة
اJــذكـورة في الـفــقـرة أعلاهr الـدخــول إلى كل المحلات الـتي
تــســـتــعــمــلــهـــا أو تــشــغــلـــهــا الإدارات واJــصــالـح والــهــيــئــات

اJراقبة.     

16 : : عــــنـــدمـــا تجـــرى عـــمــــلـــيـــات الـــفــــحص عـــلى اJــادة اJــادة 
مــلــفــات مــحــاطــة بــســر الــدفــاع الــوطــنـيr تــقــوم الــوحـدات
الـعــمـلــيـة لـلــمـفــتـشـيــة الـعــامـة لـلــمـالــيـة بـتــحـريــاتـهـا تــبـعـا
لــرســالــة مـــهــمــة مــشــتــركــة بــX الــوزيـــر اJــكــلف بــاJــالــيــة

والوزير اJكلف بالدفاع الوطني.

اJـادة اJـادة 17 : : لـتــمـكــX الـوحــدات الـعــمــلـيــة لـلــمـفــتـشــيـة
الـعامة لـلمالـية من إتـمام اJهـام اJوكلـة إليـهاr يتـعX على

مسؤولي اJصالح والهيئات اJراقبة القيام بـما يأتي :
- تـقـد� الأمــوال والـقـيم الــتي بـحـوزتــهمr وإطلاعـهم
عـلى كل الدفاتـر أو الوثائق أو التـبريرات أو اJـستندات

rطلوبةJا
rقدمةJعلومات اJالإجابة على طلبات ا -

- إبقاء المحادثX في اJناصب طيلة مدة اJهمة.

ولا �ــكـن Jــســؤولي اJــصــالح أو الــهــيــئــات الخــاضــعــة
لــــرقـــابــــة اJــــفـــتــــشـــيــــة الــــعـــامــــة لــــلـــمــــالــــيـــةr وكــــذا الأعـــوان
اJـوضــوعـX تحت سـلـطــتـهمr أن يـتــمـلـصــوا من الـواجـبـات
اJــنـــصــوص عـــلـــيــهـــا أعلاهr مـــحــتـــجــX بـــاحـــتــرام الـــطــريق
الـــســـلــــميr أو الــــســـر اJــــهـــنيr أو أيــــضـــا الــــطـــابـع الـــســـري
لـــلـــمـــســـتـــنـــدات الـــواجب فـــحـــصـــهـــا أو الـــعــمـــلـــيـــات اللازم

رقابتها.  

اJـادة اJـادة 18 : : في إطـار أعـمـال الـتـحـققr �ـكن الـوحدات
العـمليـة للمـفتشـية العـامة للـماليـة التقـرب من مسؤولي
الإدارات والــهــيــئــات الــعــمـــومــيــة والجــهــات الأخــرىr وكــذا
الأعـوان اJـوضـوعـX تحت سـلـطـتـهمr من أجل الإطلاع عـلى
كل اJــسـتــنـدات واJــعــلـومــات اJـتــعــلـقــة بـالــكــيـان مــوضـوع

التدخل.
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rــادة 19 :  : كل رفض لـــطـــلـــبـــات الــتـــقـــد� أو الإطلاعJــادة اJا
اJـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا في اJـــادتـــX 17 و 18 أعـلاهr �ـــكن أن
يـكــون مـوضــوع إعــذار يـعــلم به الـرئــيس الــسـلــمي لـلــعـون

اJعني. 
rوعـنــد عــدم الـرد بــعــد ثـمــانــيـة ( 8) أيــام مـن الإعـذار
يحرر اJسؤول المختص للوحدة العملية للمفتشية العامة
لــلــمــالــيــة مــحــضــر قــصــور ضـد الــعــون اJــعــني أو رئــيــسه
الـــســـلـــمي. ويـــرسل المحـــضـــر إلى الـــســـلـــطـــة الـــســـلـــمـــيـــة أو

الوصية التي عليها متابعة ذلك.

اJـادة اJـادة 20 : : باسـتـثنـاء مـهـام التـحـقيـقـاتr يجب إعلام
اJـسيـر بـاJـعـاينـات الـتي كـشـفت عنـهـا الـوحـدات العـمـلـية
للمـفتشيـة العامة لـلماليـةr وذلك قبل تدوينـها في تقرير

اJهمة. 

21 : : عـنــد انــتــهــاء مــهــام الـرقــابــةr يــعــد تــقــريـر اJـادة اJـادة 
أســاسـي يـبــرز اJــعــايــنــات والــتــقـديــرات حــول الــتــســيــيـر
اJـالي والمحاسبي للـمؤسسة أو الـهيئة اJـراقبة وكذا حول

فاعلية التسيير بصفة عامة.
يتـضمن هذا الـتقريـر اقتراحـات التدابـير التي من
شأنـها أن تحـسن تـنظـيم وتسـييـر وكـذا نتـائج اJؤسـسات

والهيئات اJراقبة.
 و�كن أن يـتضـمن التقـرير أيضـا كل اقتـراح كفيل
بتحسـX الأحكام الـتشريعـية والتـنظيمـية التي تحـكمها.

اJـادة اJـادة 22 : : يـبـلغ مـسيـر اJـؤسـسة أو الـهـيـئة اJـراقـبة
وكـذا وصــايــته بــالـتــقــريـر الأســاسي اJــذكــور في اJـادة 21

أعلاه.
لا يصبح هذا التقـرير نهائيا إلا بعـد تأكيد وتثبيت
اJـــعــايــنـــات الــتي يــتـــضــمــنــهـــاr وذلك عــنــد نـــهــايــة الإجــراء

التناقضي.
يـــرسل الــتـــقــريــر اJـــعــد عـــلى إثــر مـــهــمــة أمـــرت بــهــا

سلطة مؤهلة إلى هذه الأخيرة دون سواها.

rـادة 23 : : لـلــتـمــكن من تــنـفــيـذ الإجـراء الــتـنــاقـضيJـادة اJا
يــجـب عــلى مــســيــري اJــصــالح والــهــيــئــات اJـرســلــة إلــيــهم
الــتــقــاريــر �ــوجب الــفــقــرة الأولى مـن اJـادة  22 أعلاهr أن
يـــــجـــــيـــــبـــــوا لـــــزومـــــا في أجـل أقـــــصـــــاه شـــــهـــــرين ( 2) عـــــلى
اJــعــايــنــات واJلاحـــظــات الــتي تحــتــويـــهــا هــذه الــتــقــاريــر.
وعليهم أيضا أن يـعلموا بالتدابير اJتخذة و/أو اJرتقبة

اJتعلـقة بالوقائع اJدونة في هذه التقارير.

�كن تـمديـد هذا الأجل اسـتثـنائـيا بشـهرين ( 2) من
طــرف رئــيـس اJــفـتــشــيــة الــعــامــة لــلــمــالــيــةr بــعــد مــوافــقـة

الوزير اJكلف باJالية.
   عــنــد انـقــضــاء أجل الاســتـحــقــاق المحـدد في الــفــقـرة
الأولى أعلاهr تـــصــبح الـــتــقــاريـــر الأســاســـيــة الـــتي لم يــرد

عليهاr نهائية.

اJـادة اJـادة 24 : : يــتـرتب عن جــواب اJـسـيــر عـلى الـتــقـريـر
الأســــاسـيr إعـــــداد تـــــقـــــريــــر تـــــلـــــخـــــيـــــصي يـــــخـــــتـم الإجــــراء
Xـقـاربـة بـJالـتــنـاقـضي. ويـعـرض هـذا الــتـقـريـر نـتـيــجـة ا
اJـعـايـنـات اJـدونـة في الــتـقـريـر الأسـاسي وجـواب مـسـيـر

الكيان اJراقب.

rذكور في الـفقرة أعلاهJيبـلغ التقـرير التـلخيـصي ا
مــرفـقــا بـجــواب اJــسـيــرr لـلــســلـطــة الـســلــمـيــة أو الـوصــيـة

للكيان اJراقب دون سواها. 

rــادة 25 :  : تـــعـــلم الـــســـلـــطـــة الــســـلـــمـــيـــة أو الـــوصـــيــةJــادة اJا
اJــذكــورة في اJـادة 24 أعلاهr اJــفــتـشــيــة الــعــامـة لــلــمــالــيـة

بالتدابير التي أثارها التقرير اJبلغ لها.

اJـادة اJـادة 26 : : تــعـد اJــفــتـشــيــة الـعــامـة لــلــمـالــيــة تـقــريـرا
سـنـويـا يـتضـمن حـصـيلـة نـشـاطـاتهـاr ومـلـخص مـعايـنـاتـها
والأجــوبـة اJــتــعـلــقــة بـهــاr وكــذا الاقـتــراحــات ذات الأهـمــيـة
الـعامة التي اقتـبستهـا من ذلكr خصوصا بـغرض تكييف
أو تحــــســــX الــــتــــشــــريـع والــــتــــنــــظــــيـم الــــلــــذين يــــحــــكــــمــــان

النشاطات الخاضعة لرقابتها.

ويـــســـلـم الـــتــــقـــريــــر الـــســــنـــوي إلى الــــوزيـــر اJــــكـــلف
بــاJــالـيــة خلال الــثلاثي الأول من الــسـنــة اJــوالـيــة لــلـســنـة

التي أعد بخصوصها.

   علاوة عـلى الـتـقـريـر الـسـنـوي اJـذكـور في الـفـقـرة
الـسابـقـةr تـعـد اJفـتـشـية الـعـامـة لـلمـالـيـة في نـفس الآجال
تقريراr يرسل إلى السـلطات اJؤهلةr يتـعلق بالاستجابة

التي لقيتها اJعاينات والتوصيات.

اJـادة اJـادة 27 :  : تـلـــغى أحـكــــام اJـرسـوم الـتــنـفـيــذي رقــم
92 - 78 اJــــــؤرخ في 18 شـــــــعـــــــبـــــــان عــــــام 1412 اJــــــوافق22

فبراير سنة 1992 واJذكور أعلاه.

28 :  : يــــــنــــــــشــــــر هــــــذا اJـــــرســــــوم فـي الجــــــريـــــدة اJـــــادة اJـــــادة 
الـــرسّـــمـــــيـّــة لـــلـــجـــمــــــهـــوريـّــة الجـــزائـــريــّــة الـــد�ـــقـــراطـــيـّــة

الشعّبيّة.
حـــرّر بـــالجـــزائــر في 6 رمـــضـــان عــام 1429 اJــوافق 6

سبتمبر سنة 2008.
أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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مرسمرسـوم تنوم تنـفيذيفيذيّ رقم  رقم 08 -  - 273 مؤر مؤرخّ في خ في 6 رم رمـضان عامضان عام
1429 اJ اJــــوافق وافق 6  س  ســــــبــــــتــــــمــــــبــــــر سر ســــــنــــة ة r r2008 يـــتـــضـــمنيـــتـــضـــمن

تنظيم الهياكل اJركزية للمفتشية العامة للمالية.تنظيم الهياكل اJركزية للمفتشية العامة للمالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس الحكومـة
rاليةJبناء على تقرير وزير ا -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr لا ســيـّــمــا اJـــادتــان 85 - 4
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســـوم رقم 80 - 53 اJــــؤرخ في 14
ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1400 اJـــوافق أول مـــارس ســـنـــة 1980

rفتشية العامة للماليةJتضمن إنشاء اJوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جـمـادى الأولى عام  1428  اJـوافق 4 يـونـيو

  rعدلJا rأعضاء الحكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJــــؤرخ في 19 جــــمـــــادى الــــثــــانــــيــــة عــــام  1429 اJــــوافق 23

rرئيس الحكومة Xتضمن تعيJيونيو سنة 2008 وا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 227
اJــؤرخ في 3 مـــحـــرم عـــام 1411 اJــوافق 25 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1990 الـــذي يــحـــددّ قــائـــمـــة الــوظـــائف الـــعـــلــيـــا في الـــدولــة

بـعنـوان الإدارة واJؤسـسات والـهيـئات الـعمـوميـةr اJعدّل
rتمّمJوا

- و�ــــقـــــتــــضى اJـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 92 - 32
اJــؤرخ في 15 رجب عــام 1412 اJــوافق 20  يـــنـــايـــر ســـنـــة
1992 واJــتــعــلق بــتـنــظــيم الــهــيـاكـل اJـركــزيــة لــلــمـفــتــشــيـة

rالعامة للمالية
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اJؤرخ
في 15 رمــضـان عـام  1415 اJـوافق 15 فـبـرايــر سـنـة 1995

rاليةJالذي يحدد صلاحيات وزير ا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 364
اJـؤرخ في 18 ذي الـقــعـدة عـام  1428 اJـوافق 28  نـوفــمـبـر
سـنة 2007 واJـتـضـمن تـنـظـيم الإدارة اJـركـزية في وزارة

rاليةJا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 272
اJـؤرخ في 6 رمـضـان عام 1429 اJـوافق 6  سـبـتمـبـر سـنة

rفتشية العامة للماليةJ2008 الذي يحدد صلاحيات ا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJـادة الأولى :اJـادة الأولى :  يـحـدد هـذا اJــرسـوم تـنـظــيم الـهـيـاكل
اJركزية للمفتشية العامة للمالية. 

اJـادة اJـادة 2 :  : تحت سـلطـة الـوزيـر اJكـلف بـاJـاليـةr يـدير
اJفتشـية العامـة للمالـية رئيس اJفـتشية الـعامة للـمالية

الذي يعX �رسوم رئاسي.

يعدّ منصب رئيس اJـفتشية العامة لـلمالية وظيفة
عليا للدولة. 

اJـادة اJـادة 3 :  : يـسـهـر رئــيس اJـفـتـشـيـة  الــعـامـة  لـلـمـالـيـة
عـلى حـسن تـنـفـيـذ عـمـلـيات الـرقـابـة والـتـدقـيق والـتـقـييم
والخبرة اJنوطة بـالهياكل اJركزيـة والجهوية التي تشكل

اJفتشية العامة للمالية.
ويـــســهـــر عــلـى حــسن ســـيـــر هــذه الـــهــيـــاكل اJــركـــزيــة

والجهوية.
ويــضــمن إدارة وتــســيــيـــر اJــســتــخــدمــX والــوســائل

باJفتشية العامة للمالية.      
XسـتخـدمJو�ارس الـسلـطة الـسلـمـية عـلى جمـيع ا

اJوضوعX تحت سلطته.
يسـاعد رئيس اJفـتشيـة العامة لـلمالـية مديران (2)

للدراسات.

اJادة اJادة 4 : : تضم اJفتشية العامة للمالية ما يأتي :
rأ) هـــيــاكل عــمـــلــيــة لـــلــرقــابــة والـــتــدقــيق والـــتــقــيــيم

rيديرها مراقبون عامون للمالية
ب)  وحدات عملية يديرها :

rمديرو بعثات -
- مكلفون بالتفتيش.

ج) هــــيــــاكل دراســــات وتــــقــــيــــيـس وإدارة وتــــســــيــــيـــر
تتشكل �ا يأتي :

rمديرية البرنامج والتحليل والتلخيص -
rناهج والتقييس والإعلام الآليJمديرية ا -

- مديرية إدارة الوسائل.

اJـادة اJـادة 5 : : تــوكل مـهــام الـرقـابــة والـتـدقــيق والـتــقـيـيم
والخـبـرة اJـنـوطـة بــاJـفـتـشـيـة الـعـامــة لـلـمـالـيـة لأربـعـة (4)
مراقـبـX عـامـX للـمـالـيـةr موضـوعـX تحت سـلـطـة رئيس

اJفتشية العامة للمالية.

�ـارس اJـراقب الـعـام لـلـمـالـيـة اخـتـصـاصـا عـلى عـدة
قطاعات نشاطr كما هو محدد في اJادة 6 أدناه.

اJــادة اJــادة 6 : : تحــدد مــجـــالات الاخــتــصــاصــات الـــقــطــاعــيــة
للمراقبX العامX للماليةr كما يأتي :
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1 - اJراقـب العـام لـلـمـالـيـة اJـكـلف بـرقـابـة وتدقـيق
وتـــقــيــيـم وخــبــرة الــكـــيــانــات الـــتــابــعــة لـــقــطــاعــات إدارات
الـسـلـطـةr والوكـالات اJـالـيـة والإدارات اJـكـلفـة بـالـصـنـاعة

rوكذا الجماعات المحلية rناجم والطاقةJوا
 2 - اJـراقب الـعـام للـمـالـية اJـكـلف بـرقابـة وتـدقيق

وتــقـيــيم وخــبــرة الــكـيــانــات الــتــابـعــة لــقــطـاعــات الــتــعــلـيم
الـعـالي والـبــحث الـعـلـمي والــتـربـيـة والـتــكـوين والـصـحـة
والــشــؤون الاجــتـمــاعــيــة والــتــضــامن الــوطــني  والــثــقــافـة
والاتــــصـــال والـــشــــؤون الـــديـــنــــيـــة والــــشـــبـــاب والــــريـــاضـــة

rوالمجاهدين والعمل والتشغيل
 3 - اJـراقب الـعـام للـمـالـية اJـكـلف بـرقابـة وتـدقيق

وتـــقـــيــيـم وخـــبــرة الـــكـــيـــانـــات الـــتـــابــعـــة لـــقـــطـــاعـــات الــري
والأشغـال العـمـوميـة والسـكن والفـلاحة والـصيـد البـحري

rوالغابات والخدمات
 4 - اJـراقب الـعـام للـمـالـية اJـكـلف بـرقابـة وتـدقيق

اJـؤســسـات الــعـمــومـيــة الاقــتـصــاديـة واJــؤسـســات اJـالــيـة
العموميةr وكذا تدقيق القروض الخارجية. 

�ـكن لرئيس اJفتشـية العامة لـلمالية تـعبئة جميع
الهـياكل اJركزيـة والجهويـة لإنجاز عملـية أو عدة عـمليات

رقابة واسعة النطاق.

اJادة اJادة 7 : : في إطار �ارسة مهامهمr يكلف اJراقبون
العامون للمالية خصوصا بـما يأتي :

rاقتراح البرامج الرقابية القطاعية -
- تـــأطــيــر ومـــتــابــعــة عـــمــلــيـــات الــرقــابــة والـــتــدقــيق
والـتـقــيـيم والخــبـرة والإشـراف عــلـيـهــاr واJـنــفـذة في إطـار

rالبرنامج أو خارجه
- اJـصـادقــة عـلى اJــذكـرات اJـنــهـجـيــة لـلــتـدخل وكـذا

rالتقارير التي تعرض عليهم
- الــسـهــر عـلى احــتـرام الــقـواعــد الـتي تحــكم الإجـراء

rالتناقضي
- الـسهر على تطـبيق القواعد الـعامة لتنـفيذ رقابة

rفتشية العامة للماليةJا
- اقــــتـــــراح كل إجــــراء مـن شــــأنـه تحــــســــX فـــــعــــالــــيــــة

rمارسة الرقابية للمفتشية العامة للماليةJا
- إعــــداد الحــــــصــــائل والــــتــــلــــخــــيـــصــــات الــــقــــطــــاعــــيـــة

rالدورية
- إنجــاز كل دراســة وتحـــلــيل Jـــلــفــات خــاصـــة مــوكــلــة

للمفتشية العامة للمالية.

اJادة اJادة 8 : : يعد مـنصب اJـراقب العـام للـمالـية وظـيفة
عـلــيــا  يــســتـنــد في تــصــنــيــفــهـا ودفع راتــبــهــا إلى وظــيــفـة

مفتش عام لوزارة.

اJــــادة اJــــادة 9 :  :  يــــديــــر مــــديــــرو الــــبــــعــــثـــات المحــــدد عــــددهم
بـعـشرين (20) وتحت إشـراف اJراقـبـX الـعـامX لـلـمـالـية

التابعX لهمr اJهمات اJوكلة لهم.

اJـادة اJـادة 10 :  : يــقــتـرح مــديـر الــبـعــثــة عـمــلـيــات الـرقــابـة
لـلـوحـدات الــعـمـلـيــة الـتـابــعـة لـلـهــيـاكل اJـركـزيــة ويـديـرهـا

ويؤطرها ويتابعها. 
يـحضّـر وينظمّ ويـقود إلى الـنهـاية عـملـيات الـرقابة

اJكلف بها.
ويـضـمن أيـضـا تنـسـيـقـا قـطـاعـيـا مع جـمـيع الـهـياكل

الجهوية للمفتشية العامة للمالية.
وفي هذا الإطارr يكلف خصوصا �ا يأتي :

- اقــتـراح أعــمــال رقـابــة لـتــســجـيــلــهـا في الــبــرنـامج
rفتشية العامة للماليةJالسنوي لتدخل ا

- متـابـعة تـنفـيـذ البـرنامج وإعـداد الحـصائل الخـاصة
rبه

- اقـتراح الـوحـدات العـمـليـة الـتي تـتكـفل بـعمـلـيات
 rالرقابة

- الـسـهـر عـلى تحـضــيـر أشـغـال اJـهـمــات وتـنـظـيـمـهـا
rوتنسيقها

- اقتراح مذكرات منهـجية متعلقة بـتنفيذ اJهمات
rمع الأخذ في الحسبان الأهداف المحددة

-  تقـد� الاقـتراحـات اJـتعـلـقة بـقوام ومـدة ومـناطق
تـدخـل كل وحـدة من الـوحـدات الــعـمـلـيــةr وتـوزيع الأعـمـال

rبينها
-  تـــقــديـــر الـــوقــائـع الــتي تـــمت مـــعـــايــنـــتـــهــاr وعـــنــد
الاقتـضاءr متـابعـة تنفـيذ الـتدابيـر التـحفظـية اJـنصوص

rعمول بهJعليها في التنظيم ا
rالسهر على نوعية أعمال الفحص  -

-  السهر على تطبيق القواعد العامة لتنفيذ رقابة
rفتشية العامة للماليةJا

rتجـمــيع الــتــقـاريــر الخــاصــة بـالــوحــدات الــعـمــلــيـة  -
والــتـــكــفل r عـــنــد الاقـــتــضـــاءr بــالــتـــقــاريـــر الــشـــامــلــة و/أو

rتعلقة بهاJالتلخيصات ا
-  ضــمــان مــتــابــعـة ســيــر الإجــراء الــتــنــاقــضـي الـذي

rيسري عقب تبليغ التقارير

- اقـــتــــراح كل تـــدبــــيـــر من شــــأنه تحــــســـX فـــعــــالـــيـــة
rفتشية العامة للماليةJارسة رقابة ا�

- إعـــــداد الحـــــصـــــــائل والــــــتلاخـــــيـــص الـــــقـــــــطـــــاعـــــيـــــة
rالدورية
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- الـقـيـام بكل دراسـة وتحـلـيل Jلـفـات خـاصة مـعـهودة
للمفتشية العامة للمالية.

اJـادة اJـادة 11 : : يــعـدّ مـنــصب مـديــر الـبـعــثـة وظــيـفـة عــلـيـا
يــســتــنـد فـي تـصــنــيــفــهــا ودفع راتــبـهــا إلى وظــيــفــة مــديـر

بإدارة مركزية.  

اJـادة اJـادة 12 : : يـديــر فـرق الـرقـابــة مـكـلــفـون بـالـتــفـتـيش
محـدد عددهم بـثلاثX (30) و�ارسـون تحت إدارة مـديري

البعثات اJوكلة لهم عمليات الرقابة.

13 : : يـــحـــضـّــراJـــكــــلف بـــالـــتـــفـــتـــيش عـــمـــلـــيـــات اJــادة اJــادة 
الــرقـــابـــة اJـــســــنـــدة إلى الـــفـــرقـــة ويـــنــظـــمـــهـــا ويــتـــابـــعـــهــا

ويقودها.
وفي هذا الصددr يكلف خصوصا �ا يأتي :

- ضــــمــــان تحـــضــــيـــر أعــــمـــال الــــفــــرقـــة وتــــنـــظــــيـــمــــهـــا
rوتنسيقها

rتقد� مـذكرات منـهجية لـتنفيـذ عمليـات الرقابة -
rقررةJمع الأخذ في الحسبان الأهداف ا

- تـقـد� الاقتـراحـات اJـتـعـلقـة بـقـوام ومـدة ومـناطق
rتدخل الوحدة العملية

-  تـوزيع اJــهـمــات بـX اJــفـتــشـX الـذيـن يـشــكـلـــون
الـفـرقــــةr ومـتــابـعـة ســيـر الأعــمـــالr وتـقــد� عـــرض حـــال

 rفي ذلك
- مـعــايــنــة الـوقــائعr وعــنــد الاقـتــضــاءr طـلـب تـنــفــيـذ
الـتـدابـيـر الـتــحـفـظـيـة اJـنـصـــوص عـلـيـهـــــا فـي الـتـنـظـيم

rعمول بهJا
- تجــمـــيع أشــغـــال مــفــتـــشي الــفـــرقــةr وتــقـــديــر مــدى
تـأســيس اJـعــايـنــات واJلاحـظــات اJـكــتـشــفـة بــغـرض إعـداد

rتقرير التدخل
-  تحــلــيـل أجــوبــة اJــســيــرين واســتــغلالــهــا في إطــار

r تنفيذ الإجراء التناقضي
-  السهر على احتـرام القواعد العامة لتنفيذ رقابة

rفتشية العامة للماليةJا
- إعطاء علامـات تقيـيميـة لعنـاصر الوحـدة العمـلية

التي يشرف عليها.

اJـادة اJـادة  14 : : يـعـدّ مـنـصـب اJـكـلف بـالـتــفـتـيش وظـيـفـة
عليـا يستـند في تصنـيفهـا ودفع راتبها إلى وظـيفة نائب

مدير بإدارة مركزية. 

rللـمـالـية Xالـعـامـ XـراقبـJـادة 15 :  :  يـتم اقـتـراح اJـادة اJا
ومديري الـبعـثاتr واJكـلفـX بالتـفتـيش من بX إطارات
اJفتشيـة العامة للمـاليةr وإطارات الإدارات واJؤسسات

الـعـمـومـيـة الـذين لـديـهـم خبـرة كـبـيـرة فـي مـجـال الـرقـابة
والتدقيقr وكذا في مـجالات أخرى تستجيب لاحتياجات

اJفتشية العامة للمالية.

اJــــادةاJــــادة 16 : : عـلاوة عــــلى الــــهـــــيــــاكل الــــعــــمـــــلــــيــــةr تــــضم
اJـفـتـشـيـة الـعـامة لـلـمـالـيـة هـيـاكل الـدراسـات والـتـقـيـيس

والإدارة والتسيير الآتية :
rمـــديــريـــة الــبـــرنــامـج والــتـــحــلـــيل والـــتــلـــخــيص - r1 - مـــديــريـــة الــبـــرنــامـج والــتـــحــلـــيل والـــتــلـــخــيص 

والتي تضم :
rرئيس دراسات مكلفا بالبرنامج والتلخيص -

- رئــــيـس دراســـــات مـــــكـــــلــــفـــــا بـــــالـــــتــــــحـــــلـــــيل وجـــــمع
rعطياتJا

- رئـــيـس دراســـات  مــــكـــلـــفــــا �ــــتـــابــــعــــة الـــتــــقـــاريـــر
وحفظها وأرشفتها.

rـــنـــاهج والــــتـــقـــيــــيس والإعلام الآليJمـــديـــريــــة ا - rـــنـــاهج والــــتـــقـــيــــيس والإعلام الآليJ2 - مـــديـــريــــة ا 

والتي تضم : 
 rناهج والتقييسJرئيس دراسات مكلفا با -

- رئيس دراسات  مكلفا بالإعلام الآلي والتوثيق.

 3 - مديرية إدارة الوسائلr - مديرية إدارة الوسائلr والتي تضم :

rXديرية الفرعية للمستخدمJا -
rديرية الفرعية للميزانية والمحاسبةJا -

rديرية الفرعية للوسائل العامةJا -
- اJديرية الفرعية للتكوين وتحسX اJستوى.

XــــــكـــــلــــــفـــــJــــــادة 17 : : لا �ــــــكن أن يــــــتــــــجـــــاوز عــــــدد اJــــــادة اJا
بـــالــدراســات ورؤســاء اJـــكــاتب أربــعــة ( 4) عــلى الــتــوالي
لدى رؤسـاء الدراسـات واJديريـن الفرعـيrX ويـتم تحديد
هــذا الـعــدد بـقــرار مـشــتـرك بــX الــوزيـر اJــكـلف بــاJـالــيـة

والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

اJادة اJادة 18 : : للـمفـتشـية الـعامـة للـمالـية هـياكل جـهوية
يحدد تنظيمها �رسوم تنفيذي.

اJـادة اJـادة 19 :  : تـلـغى أحــكـــام اJـرســوم الـتــنـفـــيـذي رقــم
92 -32 اJـؤرخ في 15 رجب عـا م 1412 اJـوافق 20  يــنـايـر

سنة 1992 واJذكور أعلاه.

اJادةاJادة  20 :  : ينشر هذا اJرسوم في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـــررّ بـــالجـــزائــر في 6 رمـــضـــان عــام 1429 اJــوافق 6
سبتمبر سنة 2008.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى



7 رمضان عام  رمضان عام 1429 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 1650
7 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2008 م م

مرسمرسـوم تنوم تنـفيذيفيذيّ رقم  رقم 08 -  - 274 مؤر مؤرخّ في خ في 6 رم رمـضان عامضان عام
1429 اJوافق  اJوافق 6  سب  سبـتمبتمبـر سنة ر سنة r2008 يحr يحـدد تندد تنـظيمظيم

اJاJــــفـتـشــــيـات الجات الجــــهـويويــــة لة لـلــــمـفــــتـشـيــــة الة الـعــــامامـة لة لــــلـمــــالالـيـة
وصلاحياتها.وصلاحياتها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rإن رئيس الحكومـة

rاليةJبناء على تقرير وزير ا -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr لا ســيـّــمــا اJـــادتــان 85 - 4
rو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمـادى الأولى عـام  1428 اJـوافق 4 يــونـيـو

  rعدلJا rأعضاء الحكومة Xتضمن تعيJسنة 2007  وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJــــؤرخ في 19 جــــمـــــادى الــــثــــانــــيــــة عــــام  1429 اJــــوافق 23

rرئيس الحكومة Xتضمن تعيJيونيو سنة 2008  وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 227
اJــؤرخ في 3 مـــحـــرم عــام 1411 اJــوافق 25  يــولـــيــو ســـنــة
1990 الـــذي يــحـــدد قــائـــمـــة الــوظـــائف الـــعـــلــيـــا في الـــدولــة

rؤسسات والهيئات العموميةJبعنوان الإدارة وا

- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 92 - 33 اJؤرخ
في 15 رجب عام 1412 اJوافق 20  ينـاير سـنة 1992 الذي
يحدد تنظيم اJصالـح الخارجية للمفتشية العامة للمالية

rويضبط اختصاصاتها

- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اJؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اJـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةJالذي يحدد صلاحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 364
اJــؤرخ في 18 ذي الــقــعــدة عــام 1428 اJــوافق 28 نــوفــمــبــر
سـنة 2007 واJـتـضـمن تـنـظـيم الإدارة اJـركـزية في وزارة

rاليةJا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 272
اJـؤرخ في 6 رمـضـان عام 1429 اJـوافق 6  سـبـتمـبـر سـنة

rفتشية العامة للماليةJالذي يحدد صلاحيات ا r2008

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 273
اJـؤرخ في 6 رمـضـان عام 1429 اJـوافق 6  سـبـتمـبـر سـنة
2008 واJــتــضـمن تــنــظــيم الــهـيــاكل اJــركــزيـة لــلــمــفـتــشــيـة

rالعامة للمالية

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJـــــادة الأولى : اJـــــادة الأولى : يـــــحـــــــدد هــــــذا اJـــــــرســــــوم تـــــنـــــــظـــــيم
اJــــصـــــالـح الخـــارجــــيـــة لــــلــــمـــفــــتـــشــــيــــة الـــعــــامـــة لــــلــــمـــالــــيـــة

وصلاحياتها. 

2 : : تحـت ســـلـــطـــة رئــــيس اJـــفـــتــــشـــيـــة الـــعـــامـــة اJــادة اJــادة 
لــلـمـالــيـةr تــهـيــكل اJـصــالح الخـارجــيـة لــلـمـفــتـشــيـة الــعـامـة
للمالية في شـكل مفتشيات جهويـة تقع مقراتها بولايات
الأغــــواط وتـــــلــــمــــســـــان وتــــيــــزي وزو وســـــطــــيـف وســــيــــدي
بــلـــعـــبـــــاس وعــنـــابـــة وقـــســـنــطـــيـــنـــة ومـــســتـــغـــاª وورقـــلــة

ووهران.

يـحـدد الاخـتـصـاص الإقــلـيـمي لـلـمـفــتـشـيـات الجـهـويـة
بقرار من الوزير اJكلف باJالية.

rكن تعبئة الوحـدات العملية للمفتشيات الجهوية�
لـلــقـيـام �ــهـمــات خـارج الـدوائــر الإقـلــيـمـيــة لـلــمـفـتــشـيـات

الجهوية التابعة لها.

3 : : تتـولى اJـفـتشـيـات الجهـويـةr على اJـسـتوى اJادة اJادة 
الجــهـويr تــنـفــيـذ الــبـرنــامج الــسـنــوي لـلــرقـابــة والـتــدقـيق
والتقييم والخبرة اJنوط باJفتشية العامة للماليةr وكذا
التـكـفلr خـارج الـبـرنـامجr بـطلـبـات الـرقـابـة الـصادرة عن

السلطات اJؤهلة. 

اJادة اJادة 4 : : يدير اJفتشية الجهوية مفتش جهوي. 

منصـب اJـفتـش الجـهـوي وظـيـفة عـليــاr يسـتـند في
تـــصــنـــيــفـــهـــا وتحــديـــد راتــبـــهـــا إلى وظــيـــفـــة مــديـــر بــإدارة

مركزية.

اJـادة اJـادة 5 : : �ـارس اJـفـتـش الجـهـوي الـسـلـطـة الـسـلـمـيـة
على اJستخدمX التابعX للمفتشية الجهوية.    

اJــــادة اJــــادة 6 : : تــــتــــــولى الــــــوحــــدات الــــعــــــمــــلـــــيــــة الــــــتي
rـــكـــلــــفـــون بــالــتـــفــتــيشJــفــــــتـش الجــهــــوي واJيــديـــرهــــا ا
تـــنــفــــــيــذ عــمـــــلــــيــات الـــرقــــابـــة اJــوكــــلـــة لــلـــمــفــتـــشــيــات

الجهوية.

rلكل مـفتشية جهوية rبالتفتيش XكلـفJيحدد عدد ا
كما يأتي :
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اJـادة اJـادة 7 : : يـقـتــرح اJــفـتـشـــون الجـهـويـون واJـكـلـفـــون
Xبـالــتــفـتــيش  وفـــق نــفس الــشــــروط المحـددة لــلــمـراقــبـــ
الـعامــX لـلمـاليـة  ومديــري البـعـثـــاتr طـبقـــا للـمـادة 15
مــن اJــــرســـــوم الــــتــــنــــفــــيــــــذي رقم 08 - 273 اJــــؤرخ في 6
رمــــضـــــان عــــام 1429 اJـــــوافق 6  ســـــبـــــتــــمـــــبــــر ســـــنــــة 2008
واJــتـضـمن تـنـظـيم الــهـيـاكل اJـركـزيـة لـلــمـفـتـشـيـة الـعـامـة

للمالية.

اJــادة اJــادة 8 : : يـــحــضـــر اJـــفـــتش الجـــهــوي ويـــنـــظم ويـــقــود
عــمـــلــيــات الــرقــابـــة اJــوكــلــة إلـى اJــفــتــشــيـــة الجــهــويــة إلى

نهايتها.
   ويكلف على الخصوص بـما يأتي :

- اقتـراح أعمـال رقابـة قصـد إدراجهـا في البـرنامج
rفتشية العامة للماليةJالسنوي لتدخلات ا

- الـسـهـر عـلى تحـضــيـر أشـغـال اJـهـمــات وتـنـظـيـمـهـا
rوتنسيقها

- تعـيـX الوحـدات الـعـملـيـة الـتي  تتـكـفل بـعمـلـيات
rوكلة للمفتشية الجهويةJالرقابة ا

- اقـتـراح مـذكـرات مـنـهجـيـة لـتـنـفـيـذ اJـهـمات و/أو
Xمـع أخـــــذ الأهـــــداف المحــــددة بـــــعــــ rــــصـــــــادقـــــة عــــلـــــــيــــهـــــاJا

rالاعتبار

- تـقـد� الاقتـراحـات اJـتـعـلقـة بـقـوام ومـدة ومـناطق
rوعـنـد الاقـتـضـاء rتـدخل كل وحـدة من الــوحـدات الـعـمـلـيــة

rتوزيع الأعمال فيما بينها

- تـقـدير الـوقائع اJـعـاينـةr وعـند الاقـتضـاءr مـتابـعة
تنفـيذ التدابيـر التحفـظية اJنصـوص عليهـا في التنظيم

rعمول بهJا

rالسهر على نوعية أشغال الفحص -

- اقـتراح كل تدبـير من شأنه تحسـX فعالـية رقابة
  rفتشية العامة للماليةJا

- فـحص الــتـقـاريـر الـتي تــعـدهـا الـوحـدات الــعـمـلـيـة
واJصادق عليهاr وعند الاقتضاءr إعداد التقارير الشاملة
rـتــعـلــقـة �ــواضـيع أو قــطـاعــات نـشـاطJو/أو الـتلاخــيص ا

  rركزيةJصالح اJقبل عرضها على ا

rـركـزيـةJـصـالح اJضـمـــان تـنـســـيق نـشـــاطه مع ا  -
 rفيما يتعلق بتنفيذ الإجراء الحضوري rلا سيما

- السهرr على مستواهr على تطبيق القواعد العامة
rفتشية العامة للماليةJلتنفيذ رقابة ا

- إعـــداد تــقــاريـــر وحــصـــائل دوريــة وتلاخـــيص حــول
نشاط اJفتشية الجهوية.

اJـــــادة اJـــــادة 9 :  : يــــــســـــهــــــر اJـــــفــــــتش الجــــــهـــــويr زيــــــادة عـــــلى
الصلاحيات اJوكـلة إليه فيما يـخص الرقابةr  على حسن
اســتــعــمـال الــوســائل اJــوضــوعــة تحت تــصــرف اJــفــتــشــيـة

الجهوية.

اJـادة اJـادة 10 : : صـلاحـيـات اJــكـلــفـX بــالـتــفـتــيش هي تـلك
المحـددة في اJادة 13 من اJـرسـوم التـنـفـيذي رقم 08 - 273
اJـؤرخ في 6 رمـضـان عام 1429 اJـوافق 6  سـبـتمـبـر سـنة
2008 واJــتــضـمن تــنــظــيم الــهـيــاكل اJــركــزيـة لــلــمــفـتــشــيـة

العامة للمالية.

اJــادة اJــادة 11 : : تـلـــغى أحـكــــام اJـرســـوم الـتــنـفـيـذي رقم
92 - 33 اJـؤرخ في 15 رجب عـام 1412 اJـوافق 20  يــنـايـر

سنة 1992 واJذكور أعلاه.

12 :  : يــــــنــــــــشــــــر هــــــذا اJـــــرســــــوم فـي الجــــــريـــــدة اJـــــادة اJـــــادة 
الـــرسّـــمـــيــّــة لـــلـــجـــمــــهـــوريـّــــة الجـــــزائـــريـّــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيـّــة

الشّعبيّة.

حـــرّر بـــالجـــزائــر في 6 رمـــضـــان عــام 1429 اJــوافق 6
سبتمبر سنة 2008.
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